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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  تأييد 
 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل 

261 /47 
م لعام 2026/ 1/ل/د6458

   ه1447
هـ، الموافق 1447/ 09/ 13

 م 2026/ 03/ 02

 نوع الدعوى  تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الاستئناف 

 لعام 2026/ س. ل/ 4244
 ه  1447

الموافق  هـ1447/ 11/ 05
 م 2026/ 04/ 22

 مدنية

 التصنيف الموضوع  

 نظام تداول 

 الوقائع 

ي أن    تتلخص  
ي منازعات  المدعي وقائع هذه الدعوى ف 

 الأوراق المالية بلائحة   تقدم إلى لجنة الفصل ف 
أنه    دعوى لدى  متضمنة  كةعميل  عليها   الشر الماالمدع  الأوراق  ي سوق 

ف  ويتداول عن طريقها  لية ، 
ي تاري    خ  جنبيل ا

اء    قام  (--)ة، وأنه ف   --( عقد خيار بيع على المؤشر )30)بشر
 
ي ذات التاري    خ نف

ذ (، وأنه ف 
اة بقيمة )   ( دولر 5,280عملية بيع لكامل العقود المشتر

 
ي  ا

ون  ي النظام الإلكتر
ي ف 
، إل أنه لوجود خلل تقن 

عليها لدى   المدع  كة  العملية،  الشر هذه  تنفيذ  يتم  قا  لم  إليها   مولذلك  المشار  العقود  ببيع  المدعي 
) بم قدره  دولر 2,314بلغ   ) 

 
العقود ا هذه  قيمة  لهبوط  نتيجة  لخسائر  بتعرضه  تسبب  مما  وطلب    . ، 
 ( دولر 2,966التعويض عنها بمبلغ قدره )

 
 . ا

ظرت  وقد   
ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  ن

رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي ه 1447ام م لع2026/ 1د / /ل6458

:  ، القاض  ي
 بالآنر

كة المدع عليها إلزام  " ون    بأن تدفع إلى المدعي   الشر  قدره سبعة آلف وأربعمئة وخمسة وعشر
 
مبلغا

( 
ً
 ريال". ( 7,425ريالا

بل    
ُ
عليها غت  وأ المدع  كة  القرار    الشر من  وبتاري    خ  (--)بتاري    خ  بنسخة  بمذكرة    ا وكيله  تقدم  ( --)، 

 
 
: ا   عليه، تضمنتاستئناف طعنا ي

 لآنر

كة المدع عليها إن  " ض على القرار؛ نظر   الشر   تعتر
 
،  -بجلسة علنية-  المرافعةبإقفال باب    إبلاغها لعدم  ا

عن   سؤالها  الغتر  ولعدم  خطأ  عن  ناشئة  الدعوى  هذه  أساس  أن  ي 
ف  النظر  ولعدم  الختامية،  أقوالها 

بسبب   عليها وليس  المدع  كة  تفيد  الشر وإذ  المدع،  كة  عليها الشر لجة  لسعاد     الستئناف أعضاء  نة 
الدعوى ي 

ف  افع  التر مرحلة  خلال  المقدمة  والمذكرات  المستندات  ي 
ف  ورد  ما  بجميع  تتمسك  ،  بأنها 
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تجنب إليها  للتكراوتحيل   
 
وتتقدم    ر،ا عليها كما  المدع  كة  اض    الشر العتر ببيان  الستئناف  لجنة  لمقام 

 : وضوعية الآتيةعلى القرار من خلال الدفوع الشكلية، والم

اض من الناحية الشكلية: رفع الدعوى قبل أوانها: حيث إن الدفوع الشكلية من الدفوع   أسباب العتر
ي الدعوى ويج

ي يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع ف 
ب على الجهة القضائية الحكم بموجبها دون  النر

الموقرة ب الستئناف  لجنة  نؤكد لأعضاء  الدعوى، وعليه  أطراف  الدعوىطلب من  يجوز ل   أن هذه   
 
 
:  قبولها؛ لرفعها قبل أوانها، وذلك وفقا ي

 للتأسيس الآنر

1 .   
 
، وأن    تأسيسا المدعي باسم  الدعوى كانت  اع محل  بالت   الخاصة  العمليات  أن  المدع  على  كة  الشر

ي  عن المدعي تجاه الوسيط    مفوضة ووكيل  عليها  كة  الخارج    ، وأن (... ة )جنبيوتجاه البورصة ال (  أ)الشر
 جنبيستنفذ لدى البورصة ال ت العمليا كافة

 
؛ وفقا .  ة باسم المدعي ي

 للتفويض التفافر

2 .   
 
كة المدع عليها على أن تفويض المدعي    وتأسيسا ي ل يجوز   للشر

يعد من قبيل الإنابة التفاقية النر
عليها  المدع  كة     للشر

 
وفقا إل  حدودها  المطالب  تجاوز  على  المدعي  قبل  من  بأي لموافقة صريحة  ة 

ل  صاتعويض 
 
وفقا )  لحه؛  رقم  المادة  أو  ’(:  2/ 87لنص   

ً
قضائية أو   

ً
اتفاقية التعاقد  ي 

ف  النيابة  تكون 
 
ً
)   ‘نظامية رقم  المادة  ونص  المدنية،  المعاملات  نظام  النظام:  88من  ذات  من  أن  ’(  للنائب  ليس 

 
 
ي سند إنشائها، سواء أكان السند عقدا

نة ف   حك  أم  يتجاوز حدود نيابته المعيَّ
 
   ما

 
 ن  أم  قضائيا

 
   صا

 
،  ‘نظاميا

 ( رقم  المادة  ين’(:  90ونص  ما  فإن  الأصيل  باسم  نيابته  ي حدود 
ف  النائب  تعاقد  من  إذا  العقد  شأ عن 

اماتٍ يُضاف إلى الأصيل  . ‘حقوقٍ والتر 

3 .   
 
اع محل الدعوى لم تنفذ بسبب خارج عن إرادة وسيطرة    وتأسيسا على أن العمليات الخاصة بالت  

عليها   كةالشر   المدع 
 
وفقا البورصةف لإ   ؛  ذاتها جنبيال   ادة  ي سبق    ة 

عليها النر المدع  كة  توضيحه   للشر
يد   ، والذي أقر المدعي بصحة هذا للمدعي حسب رابط الخت  المرافق للت  المرسل من قبلها إلى المدعي

 
 
جمته وفقا يد، وأنه قام باستلامه كما قام هو بتر المدعي المقدمة لدى   للمرفقات المصاحبة لمذكرة  الت 

 . (--)ة بتاري    خ جنالل
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   . وتأسيسا

 
اللحظة ممتنعا يزال حنر هذه  المدعي ل  أن     على 

 
بقيام    ومصرا ي رفضه 
المدع  ف  كة  الشر

البورصة ال   كوكيل  عليها  تبة جراء خطأ  المتر بالتعويضات  تنفيذ عملياته  جنبيعنه للمطالبة  ي عدم 
ة ف 

 
 
وفقا الدعوى؛  محل  اع  بالت   القان  الخاصة  والوقائع  مونللحقائق  القرار  بموجب  المثبتة  حل ية 

الصادرين  والرفض  المتناع  وقائع  نبير   يلىي  وفيما  اض،     العتر
 
وفقا ؛  المدعي لسان  للمحددات    على 

القرار:  القرار:    -1  الواردة على نسخة  الصفحة الأولى من  ي 
المدع عليها-وأفادت    ... ’جاء ف  كة   -الشر

بمب موكلىي  )بتعويض  المبلغ2,900لغ  هذا  أن  غتر  الفغ  (  ر  الصر  لقيمة  مطابق  يدل ،  ‘... عليةتر  وهذا 
قيام   يرفض  المدعي  بأن  واضحة  عليها دللة  المدع  كة  المحدد. ب  الشر التعويض  ي    -2  طلب 

ف  جاء 
ي الصادر عن  ...  ’  الصفحة الرابعة من القرار: 

ون  يد اللكتر كة المدع علكما نفيد بأن الت  ... وقد  يها الشر

 
 
ي جرت مع  ب المكالمة الهاتفية  وجمبلغ التعويض، وبم  تضمن أيضا

كة المدع عليها النر ... إل أن  الشر

ح غتر صحيح
المقتر    وهذا يدل دللة واضحة،  ‘... المبلغ 

 
المدعي ل يزال ممتنعا إنابة    بأن  كة عن  الشر

. جنبيل للمطالبة بالتعويض المحدد من قبل البورصة ا المدع عليها  ي  ة والوسيط الخارج 
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5 .   
 
ا  وتأسيسا أن  يقدملم على  لم  إنابة   دعي  ي 

ف  للموافقة  قبله  من  مرسل  بريد  أي  اللحظة  هذه  حنر 
عليها  المدع  كة  البور   الشر قبل  من  ح  المقتر بالتعويض  ال للمطالبة  الوسيط  جنبيصة  طريق  عن  ة 
، والذي سبق   ي المدع عليها الخارج  كة  .    للشر المدعي الدعوى تكون  إرساله إلى  غتر مقبولة فإن هذه 

لر  فيها؛  المدعي على  فعللنظر  موافقة  بعد  الدعوى هي  هذه  لمثل  الأوان  وأن  أوانها،  قبل  تفويض ها 
عليها  المدع  كة  قبل    الشر من  المقدم  ح  المقتر حسب  بالتعويض  استلام للمطالبة  وبعد  الوسيط، 
كة المدع عليها  .  لمبلغ التعويض؛ بوصفها النائبة عن الشر  المدعي

الموضوعية:  الناحية  من  اض  العتر تنفيأ   أسباب  عدم  عن  الناتج  العطل  أن  ثبوت   :
ً
العمليات ولا ذ 

سيطرة   عن  خارج  بسبب  كان  الدعوى  محل  اع  بالت   عليها الخاصة  المدع  كة  لجنة الشر نفيد   :

سبب   بأن  الغتر الستئناف  خطأ  بسبب  الدعوى كان  محل  اع  بالت   الخاصة  العمليات  تنفيذ  -  عدم 
ذكرت فيه أنه وبسبب خلل    ةجنبيار ال يان بإصدب  توضيحي   ، وقد قامت البورصة-ةجنبيالبورصة ال 

ة بير  الساعة   ي الفتر
ي حدثت ف 

ي لديها فقد قامت بإلغاء جميع عمليات التداول النر
والساعة    18: 11تقن 

، وعليه فإن هذا البيان يوضح بما ل يدعص، وا11:33 ي من ضمنها عمليات المدعي
 للشك    لنر

ً
مجالا

كة    بانتفاء صفة المسؤولية عن  ا مدع عليهال الشر
 
:   ، وفقا ي

ي الآنر
   .   -1  للتأسيس القانون 

 
على أن    تأسيسا

ي نص المادة رقم ) 
  ( من نظام 120أساس المسؤولية ل تقوم إل حال توفر أركان المسؤولية الواردة ف 

 ’المعاملات المدنية:  
 
را وإذ إن الثابت من خلال ما  ،  ‘تكبه بالتعويضللغتر يُلزم من ار   كل خطأٍ سبب صر 

ي ال  أنتقدم  
ي عدم تنفيذ عملية البيع محل الدعوى كان بسبب وجود خلل ف 

ة  جنبيبورصة ال الخطأ ف 
 
 
جم، وأن   وفقا كة المدع عليها للبيان الرسمي المتر زمة وذلك من خلال  قامت بواجبات العناية اللا الشر

ظة ل يزال لح اله على المطالبة بالتعويض إل أن المدعي وحنر هذه  التواصل مع المدعي لأخذ موافقت
 
 
عنه  ممتنعا بالنيابة  التعويض  رفع     -2.  عن 

 
أن    وتأسيسا أثبت  إذا   

ً
مسؤولا يكون  ل  الشخص  أن  على 

 
 
وفقا فيها؛  له  يد  ل  سبب  عن  نشأ  قد  ر  )   الصر  رقم  المادة  النظام:  125لنص  ذات  من  يكون ’ (  ل 

 إذا 
ً
ر قد نشأ عن س  الشخص مسؤولا رةٍ أو خطأ الغتر أو خطأ  اه ببٍ ل يد له فيه، كقوةٍ قثبت أن الصر 

يُتفق على خلاف ذلك لم  ما  ر؛  إن    ، ‘المتصر  المدع عليها وإذ  كة  اللجنة، ولدى   الشر أثبتت لدى  قد 
 
 
وفقا الت  المدعي  الخلل  بسبب  الدعوى كان  محل  العملية  تنفيذ  عدم  أن  إليه  المرسل  يد  ي للت 

ي قن 
ف     

ي عن  جنبيورصة ال الب
كة المدة. فإن المسؤولية منتف  ؛ لثبوت أن الخطأ خارج عن سيطرة  عليها   ع الشر

كة الوإرادة   ، وبسبب رفض المدعي للقبول -ةجنبيالبورصة ال -الغتر  ، وأنه خطأ بسبب  مدع عليها الشر
وتفويض   عليها بالتعويض  المدع  كة  ال   الشر البورصة  أمام  به  خلاجنبيللمطالبة  من  الوسيط  ة  ل 

 . ي  الخارج 

ق المقدم من  التعويض  قبول  بوصفه الأصيل عن  المدعي  امتناع   :
 
اثانيا ال بل  ة، ورفضه جنبيلبورصة 

كة المدع عليها ومنعه   لنائبة عنه من إكمال المطالبة بالتعويض: نفيد لجنة الستئناف  بوصفها ا  للشر
المدع عليها أن   كة  العناية والم  الشر ببذل  ي حماية أصول  قد قامت 

 هارة والحرص ف 
 
لما    المدعي وفقا

ي  
ام بالمبادئ الواردة ف  ي تنفيذ اتفاقية التفويض، واللتر 

جاء بيانه أعلاه، وأنها ومن منطلق الستمرار ف 
ي بإثبات  ب( م / 5المادة ) 

ن لئحة مؤسسات السوق المالية تطلب من لجنتكم الموقرة إصدار قرار نهان 
يد  الت  المدعي على  ليتسن     موافقة  إليه؛  كالمرسل  المدع عليها للشر إكمال   ة  النائبة عنه من  بوصفها 



 

  

4 
 

ال  البورصة  إلى سوق  استلام جنبيرفع مطالبته  والمتابعة معهم لحير    ، ي الخارج  الوسيط  ة من خلال 
 ". التعويضمبلغ 

وكيل  ثم     عليها أجمل  المدع  كة  الستئنافية    الشر مذكرته  ختام  ي 
ف  الستبطلب  طلباته  ئناف  قبول 

،
 
 وموضوعا

ً
 بعدم قبول الدعوىإلغا و   شكلا

 
، لرفعها قبل أوانها   ء القرار محل الستئناف، والحكم شكليا
وتفويض التعويض،  بمقدار  المدعي  موافقة  إثبات   

 
بقدرهموكلته    وموضوعيا البورصة   للمطالبة  لدى 

 ، والتعويض عن أتعاب المحاماة والستشارات القانونية. ةجنبيال 

تبليغتو    الست  المدعي   م  عليها المقدمة من    ئنافبمذكرة  المدع  كة  وبتاري    خ  الشر  وكيله  تقدم   (--)، 
 : ي
 بمذكرة جوابية، تضمنت الآنر

 إلى ما ذكرته  "
 
أوانها: استنادا : فيما يتعلق بالدفع الشكلىي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل 

ً
كة أولا الشر

ي لئحتها من أنها مفوضة وو   المدع عليها 
ي  تجاه الوسيط العن موكلىي    كيلف  ة،  جنبيوالبورصة ال خارج 

، ل العكس. ذلك أن إقرارها بأنها مفوضة  فإن هذا الإقرار يؤكد تمركز مسؤوليتها القانونية تجاه موكلىي
،  ووكيل ي يتعامل معها موكلىي

ة والوحيدة النر اع يؤكد أنها الجهة المباشر ي تنفيذ العمليات محل الت  
عنه ف 
كة المدع عليها ية محل الدعوى. وحيث إن  ستثمار نفيذ الأوامر ال لذي يتولى توهي الطرف ا هي    الشر

تظل   فإنها  ة،  مباشر موكلىي  بها  ارتبط  ي 
النر وهي  المالية،  السوق  هيئة  من  له  المرخص  المالىي  الوسيط 

لها الحت ي تتم من خلالها، ول يجوز 
النر العمليات  أوامره، وعن سلامة  تنفيذ  أمامه عن  جاج مسؤولة 

مع وس ي  بعلاقتها  مع  يط خارج  ال أو  تجاه جنبيالبورصة  ة  المباشر النظامية  مسؤوليتها  من  للتنصل  ة 
ذكرته   ما  أن  ، كما  عليها موكلىي المدع  كة  بالتعويض   الشر للمطالبة  تفويضها  عن  موكلىي  امتناع  بشأن 

ت به هي نفسها صراحةجنبيبالإنابة عنه لدى البورصة ال  ي الشكوى المقدمة    ة، مردود عليه بما أقر 
ف 

:  إلى ه   وكلىي من م
 
ي هذه الحالة طلب تعويض ’يئة السوق المالية، حير  ذكرت نصا

فإنه يمكن للعميل ف 
ي  ي والمكالمة  .  ‘من الوسيط الخارج 

ون  يد الإلكتر ي الت 
وهذا الإقرار يتعارض مع ما سبق أن صدر عنها ف 

امها بتعويض مالهاتفية، ويُعد محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية و  خطأ  عن ال  وكلىي التنصل من التر 
ي لئحتها من قولها:  

فإن هذه الدعوى تكون غتر مقبولة للنظر فيها؛ لرفعها  ’ الذي وقع. كما أن ما ورد ف 
كة المدع عليها قبل أوانها، وأن الأوان لمثل هذه الدعوى هي بعد موافقة المدعي على تفويض     الشر

كة المدع عليها ال لامح المقدم من قبل الوسيط، وبعد استللمطالبة بالتعويض حسب المقتر  لمبلغ  شر
المدعي  عن  النائبة  بوصفها  من  ،  ‘التعويض؛   

 
 صريحا

 
إقرارا حقيقته  ي 

ف  عليها يتضمن  المدع  كة    الشر
باستحقاق موكلىي لمطالبتها بالتعويض، كما يتضمن تمركزها هي بصفتها الجهة المسؤولة والمخاطبة  

ي 
كة المدع عليها المثار من    الشكلىي هذا الشأن. وبناءً عليه، فإن الدفع    أمام موكلىي ف  غتر قائم على   الشر

 سند صحيح. 
: فيما يتعلق بما ذكرته  

 
كة المدع عليها ثانيا    الشر

 
من أن العطل كان بسبب خارج عن سيطرتها: استنادا

ي وضحت أن موكلىي كان قد   (--)إلى مذكرة الرد المقدمة من بتاري    خ  
نفذ بالفعل عملية البيع الأولى    والنر

 صحتنفي
 
 قبلذا

ً
 ومكتملا

 
ي    يحا

باتخاذ إجراء إضاف  ام  التر  ي حقه أي 
ينهض ف  ثم فلا  الخلل، ومن  وقوع 

ر لم يكن نتيجة تقصتر  ي خارج عن إرادته ول يد له فيه، وأن الصر 
لتفادي خسارة نجمت عن خطأ تقن 

ة للإخفاق ي تنفيذ العملية على النحو الواجب.   أو تراخٍ منه، وإنما كان نتيجة مباشر
    ويؤكد   ف 

 
ذلك أيضا
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ي استندت إليها  أن فتر 
كة المدع عليهة النقطاع النر ي تمت    ا الشر

ة تنفيذ عملية موكلىي والنر
هي خارج فتر

ي الساعة  
، أي قبل وقوع الخلل المزعوم.  15:32ف   مساءً بالتوقيت المحلىي

به   دفعت  بما  يتعلق  وفيما   :
 
المثالثا كة  عليها الشر ادعا   دع  مسؤوليتها:  انعدام  المدع  الشر ء  من  كة 
 بانعدام مسؤوليتها غتر    عليها 

 
ي لئحتها وذلك استنادا

لى اقرارها الصري    ح  إ  صحيح ويخالف ما استقرت ف 
عليها وأن  ’بقولها:   المدع  كة  ووكيل  الشر ي   مفوضة  الخارج  الوسيط  تجاه  المدعي  إقرار  ،  ‘عن  وهو 

كة  صري    ح يؤكد أن   ة، وهي  ذي تعاهي الوسيط المالىي المرخص ال  المدع عليها الشر قد معه موكلىي مباشر
ة بير   المسؤولة أمامه عن تنفيذ أو  امره بدقة وعناية. كما يثبت ذلك انتفاء أي علاقة تعاقدية أو مباشر

كة المدع عليها موكلنا والطرف الثالث، بحيث تبفر مسؤولية   قائمة بوصفها الطرف المتعاقد مع    الشر
بإحالة التنصل منها  لها  تربطه  المسؤ   موكلنا، ول يجوز  ي ل  أجنن  ة مع أ ولية إلى طرف  ي علاقة مباشر

ويؤك  . المادة  موكلىي عليه  نصت  ما   
 
أيضا ذلك  والثلاثون) د  السوق   ( الحادية  مؤسسات  لئحة  من 
ي نصت على  

ط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفسها من ال ’المالية، النر  أي شر
ً
مسؤولية، أو  يقع باطلا

منها  جوا  ‘. الحد  عدم  يؤكد  تنصلبما  عليها   ز  المدع  كة  قبل   الشر الثابتة  النظامية  مسؤوليتها  من 
 موكلنا. 

: ل يجوز  را ي ي شأن امتناع المدعي عن إكمال إجراءات التعويض الخارج 
: ف 
 
كة المدع عليها بعا أن    للشر

ل المدعي لإجراءات  اتخاذ  بالتعويض على  امها  التر  أي علاقة  تعلق  به  تربطه  ي ل  أجنن  ثالث  دى طرف 
م بتعويضه مباشر دية مبتعاق  ر، وتلتر  ة، بل تظل هي المسؤولة أمام العميل عن كامل الصر  ي ضوء  اشر

، ف 
ً
ة

ي والبورصة ال  دورها مفوضة ووكيل  ". ةجنبيومسؤولة عن موكلىي تجاه الوسيط الخارج 
وكيل  ثم      مذكرته    المدعي أجمل  ختام  ي 

ف  استئناف  بطلب    ابيةالجو طلباته  المدع  رفض  كة  الشر
 القرار محل الستئناف.  وتأييد ، عليها 

 
 لجنة الاستئناف

المالية       السوق  نظام  والأنظمة  بناءً على  والتعليمات  والقواعد  السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه 
 الأخرى ذات العلاقة. 

دم خلال المدة المحددة واستوف   إوحيث     
ُ
متطلباته النظامية، مما يتعير  معه قبوله ن الستئناف ق

 
ً
 . شكلا
كة المدع عليها وكيل  ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الستئناف المقدمة من        الشر

  طلب  على  
 
وموضوعيا الدعوى،  قبول  بعدم   

 
شكليا والحكم  الستئناف،  محل  القرار  إثبات  بإلغاء 

وتفويض التعويض،  بمقدار  المدعي  عليها ه  موافقة  المدع  كة  الب  للشر لدى  بقدره  ورصة للمطالبة 
 والتعويض عن أتعاب المحاماة والستشارات القانونية. ، ةجنبيال 
ي    

ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  وما  الدعوى،  ملف  ي 
ف  الثابتة  الأوراق  على  الستئناف  لجنة  وباطلاع 

كة المدع عليها إلزام  قرارها محل الستئناف من    قدره ) بأن تدف   الشر
 
 7,425ع إلى المدعي مبلغا

ً
، ( ريالا

 
 
ي قرارها،  إلى الأسباب ا استنادا

 للتكرار. لواردة ف 
 
 الذي تحيل إليه لجنة الستئناف منعا

وأوجه       الستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُن  ي 

النر الأسباب  على  الستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 
النت لها صحة  استبان  فقد  عليه،  اض  وسلامالعتر قضائها  ي 

ف  الفصل  لجنة  إليها  خلصت  ي 
النر ة يجة 

ي أقامت عليها هذا القضاء،    الأسباب
رى معه وموافقة ذلك للقواعد المقررة، الأمر الذي توالأسانيد النر

 على أسبابه
ً
ي قرارها محل الستئناف محمولا

 . لجنة الستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
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أور مأما      المدع عليها وكيل  ده  ا  كة  ي مذكرته الستئناف   الشر
تر  فإن لجنة الست  ،يةف  لم  ما   هفي  ئناف 

ي يؤثر 
ي خلصت إليها  ف 

ي لجنة الفصل صحة النتيجة النر
 قرارها. ف 

 فلهذه الأسباب  
 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق 
 
 . هـ1447  م لعام2026/ 1/ل/د6458المالية رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

    

 

 

 منطوق قرار لجنة الفصل 

كة اإلزام   ون    إلى المدعي   بأن تدفع  لمدع عليها الشر  قدره سبعة آلف وأربعمئة وخمسة وعشر
 
مبلغا

( 
ً
 . ريال( 7,425ريالا
 


